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ةـریـزائـالجدساتیر ـالور ـتطفيبارزة ات ـطـحـم

د .أ
عباس عمار

رئیس 
المجلس العلمي 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
جامعة معسكر-

ةــدمـقـم

ر مؤسساتھا، ویحددّ آلیات الوصول ـؤطّ ــة إلى دستور، یـتحتاج كل دول
؛ لذلك 1وحریاتھمراد ــوق الأفــارستھا، وتصُان من خلالھ حقـإلى السلطة ومم

دولة لسیادتھا، كما یمكنھا أن ــطلبا ملحا بعد استرجاع الـكلھ یكون الدستور م
ھدھا، أو ربما قـد ـطورات التي تشـزئیة علیھ تماشیا مع التـدیلات جـتدخل تع

.دید تبعا لمقتضیات المرحلةـلیا واستبدالھ بدستور جـروف إلغاءه كـتستدعي الظ
اء الاحتلال  ادي أثن المفھوم الم توریة ب ر نصوصا دس لقد عرفت الجزائ
ھ  ذي صادق علی من خلال النص المنظم للمؤسسات المؤقتة للثورة الجزائریة ال

ة  ة مباشرة، . 2المجلس الوطني للثورة الجزائری یادة الوطنی ترجاع الس د اس وبع
دة نص ده ع ت بع م تلاحق بلاد، ث تور لل توریة كانت الأولویة لوضع دس وص دس

ر ـاستدعتھا ظروف كل مرحلة، حتى قیل أن  النص الدستوري في الجزائ

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن أن كل مجتمع لیس فیھ 16نصت المادة -1
لھ دستورتحدید للسلطات ھو مجتمع لیس فیھضمانات لحقوق الأفراد ولیس

-"toute société dans laquelle les garanties des droits n'est pas assurer ni la séparation des
pouvoirs déterminée n'a point de constitution".

لمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات -2
.110، ص 2002الجامعیة، الطبعة الثانیة، 
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ائق ـا ترتبّ عنھ تضخم في الوثـ، مم3كان وسیلة لتجاوز الأزمات
ر تستعد الیوم لوضع مشروع دستور جدید، ـزائـوھا ھي الج. 4دستوریةـال

یس الجمھوریة علن عنھ السیدّ رئذي أـتتویجا لمشروع الإصلاحات السیاسیة ال
.2011أفریل 15في خطابھ الموجّھ إلى الأمة في 

في ھذا الإطار، سنتناول في ھذا المقال تطور النصوص الدستوریة في 
إلى 1963الجزائر منذ الاستقلال، انطلاقا من أول دستور عرفتھ البلاد سنة 

، مستعیدین الظروف التي وُضِعت فیھا 2008غایة آخر تعدیل دستوري سنة 
.ھا وتعدیلھاومركّزین في نفس الوقت على الإجراءات التي اتُّبعِت في إعداد

تتویج  الدستور لبناء الدولة من القاعدة ىمن الدستور أولا إل-أولا
كانت الرغبة في وضع دستور للبلاد، وعلى غرار بقیة الدول التي 

، باعتبار 5خرجت من الاستعمار من أولویات بناء الدولة الوطنیة بعد الاستقلال
المجتمع من جھة، والعمل الأول ھذا الأخیر التعبیر الحقیقي عن إرادة تجدید 

الذي تتجلى من خلالھ سیادة الدولة المسترجعة، غیر أن ھذا التسرع لم یحل 
؛ 6دون تداعیات سلبیة، إنْ على المؤسسات التي تم إنشاؤھا أو الآلیات المتبعة

، والتي ساھمت )1(1963ویتجلى ذلك بوضوح في إجراءات إعداد دستور 
، ولم تعد البلاد للشرعیة الدستوریة إلا )2(1965جوان 19في تعطیلھ في 
). 3(1976بوضع دستور 

1963المجلس التأسیسي والحكومة حول مشروع دستوربینالتجاذب -1
لقد كان الأسلوب الذي تمّ اختیاره لوضع أول دستور للبلاد یبدو 

قــھمة إلى المجلس الوطني التأسیسي المنبثـدیمقراطیا، عندما أسندت تلك الم
م -3 ة، رق ة الدیمقراطی ة، مجل ، ص 2005، 19بوكرا إدریس، التدخل بتعدیل الدستور لحل الأزم

ت95-108 دیل الدس ة للتع راءة تحلیلی اس، ق ار عب نة ؛ عم دد2008وري لس ة إدارة، ع ، 2، مجل
.51-33، ص ص 2008

ة -4 وم القانونی ة للعل ة الجزائری ة، المجل رباحي أحسن، مرجعیة تضخم الوثائق الدستوریة الجزائری
.85-71، ص ص 2009، 2والاقتصادیة والسیاسیة، رقم 

5 -A. Ferhat, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le projet de constitution établi par le
gouvernement et le bureau politique, déclaration à l'Assemblée nationale constituante le 12-
08-1963, in la Nation Hebdo, N° 170 du 22-28 octobre 1996, pp. 10-11.
6-cf,M.A Bekhchi, L’Organisation des Pouvoirs Publics Algérienne et les Compétences de
l’Assemblée Populaire Nationale, En Matière de Politique Extérieure, R.D.P 1987 , p.
1232.
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ثم كان یبدو صاحب السلطة المطلقة ومن ، 19627أوت 12عن اقتراع 
تاء ـفـ، قبل عرضھ على است8في تحضیر مشروع الدستور والتصویت علیھ

السید أحمد بن بلة، عند ة آنذاكــعب؛ وھو الأمر الذي أكده رئیس الحكومـالش
.9تقدیمھ لبرنامج حكومتھ أمام المجلس الوطني التأسیسي

؛ ففي الوقت الذي كانت 10لقد طرحت عدة مشاریع لدستور البلاد المرتقب
فیھ لجنة القوانین الدستوریة بالمجلس الوطني التأسیسي، تتأھب  للشروع في 

الحكومة أشغالھا، مداولاتھا، أوقفت
معلنة تكفلھا  بإعداد مشروع الدستور، مطلقة لأجل ذلك حملة واسعة لشرح 

من رئاسة المجلس رحات عباس للاستقالة ـدفع  بالسیدّ فمضمونھ؛ الأمر الذي 
ذا ـ، معترضا على ھ11الـتأسیسي

الذي تمّ ، 12خالف للإجراءات المقررة سلفا لإعداد الدستورـلتصرف، الما
، 13مجلس التأسیسي إلى ندوة الإطاراتـالسلطة التأسیسیة من البمقتضاه تحویل

المادة الأولى من القانون المتضمن صلاحیات ومدة المجلس الوطني، الذي وافق علیھ الشعب عن طریق -7
.الاستفتاء

-cf, Ordonnance  n°62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum un
projet de loi relatif aux attributions et a la durée des pouvoirs de l’Assemblée
nationale(J.O.E.A., 17 Juillet 1962, p.15.)
8 -cf, Anisse S.B, L'assemblée nationale constituante algérienne - in Maurice Flory; Jean-
Louis Miège (sous la responsabilité de) - Annuaire de l'Afrique du Nord - Centre national
de la recherche scientifique - Paris , Editions du CNRS , 1964 , pp. 115-125.

إن مجلسكم ھو صاحب السیادة الكاملة، یمنح للبلاد الدستور الذي یرى بأنھ یستجیب لمصالح الشعب، "-9
، سعید بوالشعیر، ذكر من طرف "في مضمونھ وفي كیفیات تطبیقھ، إن الحكومة ستتقید بالحیاد الصارم

. 47، ص 1990النظام السیاسي الجزائري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، 
، من قبل فدرالیة 1962ثورة الجزائریة المنعقد بطرابلس سنة ـإحداھا قدم لمؤتمر المجلس الوطني لل-10

ي التأسیسي، ـللمجلس الوطن1963ذلك تقدیم مشروعین آخرین في أفریل ىلـجبھة التحریر الوطني، ثم ت
رنسا السیدین  بن الأول من طرف النواب بن عبد الله ومراد أوصدیق وحسین المھداوي، والقنصلین بف

.فرحات عباسدیمراد وبن غزال؛ والثاني من قبل السید
-cf, A. Ferhat, op. cit, p. 10.

.ى المنصب بالنیابة السید حاج بن علةـّ وتول1963دم استقالتھ في شھر أوت ـحیث ق-11
12-cf, A. Ferhat, op. cit, p. 10.
13-Cf, M. KHalfa, Les Constitutions algériennes, Histoire-Textes, Réflexions, Thala
Editions, 2008, p.22
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ر مشروع الدستور في شكل ـلیمَُ  ، وھو ما 14اقتراح قانون قدمھ خمسة نوابرَّ
.15دیمھ لمشروع الدستور للمجلس التأسیسيـده رئیس الحكومة عند تقـأكّ 

ق ـعب، الذي وافـتاء الشـدستور على استفـعرض مشروع التبعا لذلك، 
رقا ـمجلس التأسیسي اعتبره بعض النواب خـاوز للـ، غیر أن ھذا التج16علیھ

س ـمن منشئ للمجل"موجبھ الشعب صاحب السیادةـبوّل ـ، تح17قانونـصارخا لل
.18"تراح المكتب السیاسيـق على اقـالتأسیسي إلى مواف

ي وضِـتب ا دسـرز الطریقة الت ي 1963تور ـع بھ رّرة ف الیب المق اوز الأس ، تج
و ـال اد ول ن أن الإعتم رغم م ى ال اتیر؛ فعل ع الدس توري لوض قانون الدس

الیب ـشكل رز الأس د أب ع ـالدیمیا،على أح اتیر؛ إلا أن الواق ع الدس قراطیة لوض
لفا رّرة س الإجراءات المق راف ب ر الانح ذھب 19أظھ ذ بالم ض الأخ ، ورف

ة20الدستوري لطة القائم لوك الس د21؛ وھو نھج  كان الھدف منھ تبریر س ؛ لیتأك

، عبد الله بوقفة، نائبا22نواب عن التصویت و غیاب 8نائب وامتنع 139وافق علیھ -14
، 2002نشأتھ أحكامھ محددّاتھ، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ،لدستور الجزائريا

.14ص 
المشروع الرسمي أعد من قبل الحزب، ولا یجوز لنواب الحزب أن یغیّروه "حیث صرح بأن-15

قة علیھ، لأن في ذلك إقرار بمنافستھم لحزبھم، وبالنتیجة وضع ـأو یضعوا شروطا مسبقة للمواف
.47ص ،نظام السیاسي الجزائري، مرجع سبق ذكرهسعید بوالشعیر، ال؛ "أنفسھم خارج الأمة

، المصوتون 5283974:ر عنھاـ، الأصوات المعبّ 6391818: دد الناخبین المسجلینـعبلغ -16
.105047:، المصوتون بلا5166185:بنعم

17 "Faire approuver par des militants qui n'ont reçue aucun mandat de cet ordre un texte
fondamental relevant des attributions essentielles des députés, c'est créer la confusion et
violer la loi. Humilier une Assemblée souveraine qui a toujours apporté sa collaboration
loyale et son appui au gouvernement est un geste extrêmement grave",  A. Ferhat, op. cit, p.
10.

.40ص مرجع سبق ذكره،،نظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر، ال-18

19-cf, M.A, Bekhchi, Remarques sur l’évolution du droit constitutionnel algérien de
l’indépendance a la révision constitutionnel de 1996, in
www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/cpayar/bekhe.pdf, p. 2.

. 40ص مرجع سبق ذكره،،نظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر، ال-20
21 -"…La pratique du pouvoir a monté que la loi fondamentale était le plus souvent un alibi
pour les tenants du pouvoir au lieu d'être une règle imprescriptible pour tous.", B.
Boumaza, quelques réflexions pour une stratégie de sortie de crise, in el Watan du 26-28
juin 1995, p. 7-8.
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یس الجمھ ي وریة ـذلك بلجوء رئ وبر 03ف ادة 1963أكت ال  الم ى إعم 59إل
انتھت فترة الحكم العادیة في وبذلك ،22تخوّلھ سلطات واسعةمن الدستور، التي 

.23مض على إصداره سوى ثلاثة أسابیعـظل دستور لم ت
مؤقت الذي استمرـیر، أو الـالدستور الصغ- 2

فردانیة الحكم ودفن المؤسسات الوطنیة والجھویة التابعة للحزب ـكان ل
والدولة، وما ترتبّ عنھ من إضعاف لبقیة المؤسسات الدستوریة وعلى رأسھا 

، التي ترتبّ عنھا 1965جوان 19المجلس الوطني، دافعا قویا لظھور حركة 
وما تبع ذلك من وقف؛ 24عزل رئیس الجمھوریة 

ى للعمل بالدستور وتجمی اظ عل ع الحف ة، م د المؤسسات الدستوریة القائم
.25بعض مظاھر النظام السابق

ضب، ـصدار نص قانوني مقتإمّ ـدستوري، تـفراغ الـبة فًي تغطیة الـرغ
19، مستندا إلى بیان 26نھاـدولة والعلاقة بیـلفة بإدارة الـمكـحددّ المؤسسات ال

ة لحین وضع ـقـالمطلجلس الثورة صاحب السلطة ـومعتبرا م1965جوان 
جلس الثورة السیدّ ـلاد؛ كما نصّ على تشكیل حكومة  بقیادة  رئیس مـدستور للب

؛ ھذا ما 27نيـدفاع الوطـقالید وزارة الـدین، إضافة إلى تولیھ لمـواري بومـھ
تمؤقجاوي لتكییف ھذا الأمر، على أنھ دستور صغیرـحمد بـمددفع بالسی

)petite constitution provisoire(28 ،یاة ـمت في إطاره الحـنظ
ة ـطـسات السلالسیاسیة ومؤسّ 

والتي نصت على أنھ في حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمھوریة اتخاذ تدابیر -22
".و یجتمع المجلس الوطني وجوبا. مة و مؤسسات الجمھوریةاستثنائیة لحمایة استقلال الأ

23-cf, Y. Dendini, La pratique de la constitution algérienne du 23 février 1989, édition
Houma, p. 12.

.802، ص 1965- 07-06، المؤرخة في 56، الج ر ج ج رقم 1965جوان 19أنظر بیان -24

.تركیز جمیع الصلاحیات لدى السلطة التنفیذیةعلى رأس ھذه المبادئ -25
-cf, T. Taleb, du monocéphalisme dans le régime politique Algérien, R.A.S.J.E.P , N° 4 ,
1990, p. 440.

الج ر ج ، المتضمن تأسیس الحكومة، 1965-07-10المؤرخ في 182-65الأمر رقم أنظر -26
.831، ص 1965جویلیة 13، المؤرخة في 58ج، رقم 

.سالف الذكر182- 65من الأمر رقم 2و 1أنظر المادتین -27
28-cf, M. Bedjaoui, l'évolution constitutionnelle de l'Algérie depuis l’indépendance,  corpus
constitutionnel, T1, fasc1, 1968, p. 184.
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استمر العمل ، 29ثورةـمة آنذاك؛ خاصة العلاقة بین الحكومة ومجلس الـالقائ
.30بھ لأزید من عشر سنوات

الرغبة في  وضع أشار إلى 1965جوان 19بیان فعلى الرغم من أن 
، إلا أن 31خصنة السلطةـمطابقا لمبادئ الثورة وبعیدا عن ش؛دستور جدید للبلاد

، كان فیھ مجلس 32ذلك تطلب المرور بمرحلة انتقالیة في ظل فراغ دستوري
الثورة مصدرا للسلطة المطلقة، مستندا على الشرعیة الثوریة إلى غایة وضع 

.197633دستور جدید سنة 

دستوریةـودة إلى الشرعیة الـ، والع1976دستور -3
ق  ام المنبث توریة عن النظ اب الشرعیة الدس في ظل الفراغ الدستوري وغی

صدور  قانوني ، شرع في بناء الدولة من القاعدة ب1965جوان 19عن حركة 
أحدھما ذو طابع سیاسي إیدیولوجي "، لیتوج ھذا بوضع نصین34البلدیة والولایة

ا ق اني تكریس لأول ـھو المیثاق الوطني، والث و الانونیا ل ـوھ ذا 35"ردستوـ ، ھ
ل ـالأخیر الذي تم ت ن قب ةحضیر مشروعھ م ة حكومی س 36لجن ي مجل وقش ف ، ن

ام رئیس الحكومة والمسؤولیة حیث نص على الخصوص على المسؤولیة الفردیة للوزراء أم-29
الجماعیة للحكومة أمام مجلس الثورة، الذي بإمكانھ تعدیلھا جزئیا أو كلیا، وفي مقابل ذلك فھي 
تحوز بموجب تفویض من مجلس الثورة، السلطات الضروریة لسیر أجھزة الدولة وكیان الأمة، في 

. سالف الذكر182-65من المرسوم 6إلى 3شكل أوامر أو مراسیم؛ أنظر المواد من 
30-cf, Bekhchi. M. A,  remarques sur l'évolution… op. cit,  p. 3.

.102ري، دون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، ص ــنظام الدستوري الجزائـحي، الـالعیفا أوی-31
32- cf, Y. Dendini, La pratique de la constitution algérienne, op. cit, pp.13-14.

سالف الذكر، أن مجلس الثورة مصدر للسلطة المطلقة، ریثما یتخذ 182-65اعتبر الأمر -33
.دستور للبلاد

بموجب قانون الولایة، و67-1- 18المؤرخ في 24-67دیة بموجب الأمر ـانون البلــصدر ق34
.1969ماي 23المؤرخ في38- 69الأمر 

.82الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص سعید بوالشعیر، النظام السیاسي-35
عزیز ـعبد ال: السادةثورة، وھم ـنة مكونة من ستة وزراء وعضو من مجلس الـكانت ھذه اللج-36

أحمد  بن شریف، عبد الكریم بن محمود، محمد لیقة،  بن أحمد عبد الغني، بلعید عبد السلام،ـبوتف
بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، أنظر سعیدالصدیق بن یحي، أحمد طالب الإبراھیمي؛ 

.82مرجع سبق ذكره، ص 
cf, S. Pierre Caps, la nouvelle constitution Algérienne, continuité et discontinuité,
R.S.A.M.O, N° 26-27, 1989, p. 148.
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س ال ورة ومجل ـالث ى ـ رض عل ة وع ارات  الأم دوة إط ھ ن ادقت علی وزراء وص
تاء الشعب ـاستف

دستوریة المركزیة ــسات الانتخاب المؤسّ مّ ـ؛ وفي إطاره ت37لذي وافق علیھا
.197739و 1976، سنتي 38للبلاد

تور  ان دس د ك تة 1976لق رف س ي ظ الیین، ف دیلین متت ة لتع عرض
:؛ وقد لوحظ على ھذه التعدیلات أنھا كانت تستھدف أمرین40أشھر

ة ..لتقویة الجھاز التنفیذي" الأول یندرج ضمن توجھ  ، لضرورة مواجھ
ذ بلاد آن ھ ال دأت تواج اك، سواء بسبب التحدیات الاقتصادیة والإجتماعیة التي ب

دولي زام 41"عوامل داخلیة أو       نتیجة تأثیرات الوضع ال ن إل رغم م ى ال عل
ي  ومي وف اط الحك یق النش ي تنس اعده ف رئیس الجمھوریة بتعیین وزیر أول  یس

وزراء دو ؛ و42تطبیق القرارات المتخذة في مجلس ال ان یب اني ك أن الغرض الث
ھ  راع ب" من ة ص یة نتیج ة سیاس ویة أزم ول تس اكم ح زب الح ل الح احین داخ ین جن

______________________

المصوتون - : التاليك، وكانت النتائج 1976نوفمبر 19الشعب على الدستور باستفتاء قـواف-37
وقد سبق ذلك الموافقة على المیثاق  الوطني في ، 67683:المصوتون بلا-، 7407626:بنعم
نوفمبر 22المؤرخ في 97- 76رقم ؛ أنظر الأمر % 98.51بنسبة  1976جوان 27

.المتضمن إصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1976
.82السیاسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص سعید بوالشعیر، النظام -38
وأعضاء 1976دیسمبر 10وریة في ـواري بومدین رئیسا للجمھـحیث تم انتخاب السید ھ-39

.1977فیفري 25بتاریخ المجلس الشعبي الوطني 

یتـــضــمـن الــتعدیل 1979یولیو ســنة 7المؤرخ في 06-79القانون  رقم أنظر-40
یتضمن التعدیل 1980ینایـــر سنة 12المؤرخ في 01-80ن رقم الدستوري؛ و القانو

.  الدستوري

؛ إضافة 99، مرجع سبق ذكره، ص ...بوكرا إدریس، التدخل بتعدیل الدستور لحل الأزمة- 41
إلى ذلك فقد تمّ    تقلیص العھدة الرئاسیة لخمس سنوات بعد أن كانت محددة بست سنوات؛ أنظر 

المتضمـن الـتعدیل الدستوري؛ 1979یولیو ســنة 7المؤرخ في 06-79ون رقم من القان2المادة 
ن رئیس الجمھوریة یعی" بعد التعدیل تنص على أنھ 1976من دستور 113أصبحت المادة -42

بینھم وزیرا أول یساعده في تنسیق النشاط الحكومي وفي تطبیق للقرارات أعضاء الحكومة   ومن
ویمارس الوزیر الأول اختصاصاتھ في نطاق الصلاحیات التي . راءالمتخذة في مجلس الوز

". من الدستور) 15الفقرة ( 111یفوضھا إلیھ رئیس الجمھوریة طبقا للمادة 
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ـیة "   ؛ عبر تأسیس مجلس محاسبة 43"التوجھات المستقبلیة للبلاد مكلف بمراقبة مـال
ا  ع أنواعھ تراكیة بجمی ة والمؤسسات الاش ة والحزب والمجموعات المحلی . 44"الدول

بلاد  ة لل م تحل دون مواجھ غیر أن ھذه الترمیمات التي خضع لھا النص الدستوري ل
توري 1988لاضطرابات اجتماعیة في خریف  ، كانت دافعا قویا للمبادرة بتعدیل دس

جزئي، لكنھ جذري في نفس الوقت، استتبع بعد أربعة أشھر بوضع دستور جدید، في 
.45محاولة لإرساء نظام سیاسي یقوم على التوازن بین السلطات

مواكبة النص الدستوري لعملیة التحول الدیمقراطي-ثانیا 
مع التحوّلات التي 1988تزامن الإصلاح الدستوري لسنة 

ولو أن بوادر تخلي الجزائر ؛ 46عرفھا المعسكر الشرقي في نھایة الثمانینیات
، من خلال 1988عن الخیار الاشتراكي، بدأت تتجلى قبیل حوادث أكتوبر 

، 47رأسھا قانون المؤسسات العمومیةالإصلاحات التشریعیة الجوھریة وعلى
.48حیث انتقلت الدولة من مالك إلى مجرّد مساھم 

في الإصلاح الدستوري1988مساھمة أحداث أكتوبر -1
ارزا  ات دورا ب ة الثمانینی كان للصعوبات الاقتصادیة التي واجھتھا الجزائر نھای

وبر  داث أكت ر أح ي تفجی نھج 1988ف لاس ال ن إف را ع ت تعبی ي كان ، الت

.99، مرجع سبق ذكره، ص ...بوكرا إدریس، التدخل بتعدیل الدستور لحل الأزمة-43

.یتضمن التعدیل الدستوري1980ینایـر سنة 12مؤرخ في 01-80المادة الأولى من القانون رقم -44
45-"L'Algérie n'a jamais connu de régime politique ou constitutionnel établissant une sorte
d'équilibre entre les deux pouvoirs",  A. Djebbar, la loi et le règlement dans la constitution
du 28-11-1996, IDARA, N°1, 1997, p. 12.

عرفت نھایة الثمانینیات أحداثا بارزة على المستوى الدولي عموما، خصوصا على القطب الشرقي، حیث -46
ا  تفكك وسقط حائط برلین، كما أدىّ ذلك إلى انتفاضة عارمة ضد أنظمة الحكم  الشیوعیة، التي سقط معظمھ

.كما حدث   في بولونیا ورومانیا
م -47 انون رق ر الق ي 01-88أنظ ؤرخ ف انفي 12الم ات 1988ج وجیھي للمؤسس انون الت من الق المتض

م 1988جانفي 13، المؤرخة في 77العمومیة الاقتصادیة، الج ر ج ج، رقم  انون رق ك الق ؛ یضاف إلى ذل
المتعلق بالتنازل1981فبرایر 07المؤرخ في 81-01

ن ة لس تثمرات الفلاحی ق بالمس انون المتعل ة، والق لاك الدول ن أم وكرا 1987ة ع دد ب ذا الص ي ھ ر ف ؛ أنظ
.99، مرجع سبق ذكره، ص ...إدریس،  التدخل بتعدیل الدستور لحل الأزمة

48 -cf, M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, RASJEP, N°4,
1991, p. 735.
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ذ اد ورغم1962،49،الإیدیولوجي المتبنَّى من ت ذات أبع ة كان أن الأزم
یا  ا سیاس متعددة اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة وسیاسیة، إلاّ أن نتائجھا اكتست طابع

ق ار؛ الأول متعل ن الآث وعین م ة  ن ر؛ مرتبّ ي " أكث ام السیاس اس النظ بأس
تور  ھ دس ذي كرّس ري ال انون ... 1976الجزائ رة بالق ة مباش ھ علاق اني ل والث

ام فل...الدستوري الوضعي،  ام نظ اریة لقی توریة الس دا للشرعیة الدس م تضع ح
.50"دستوري وضعي جدید

یس ك الأحداث، عرض رئ ى  تل رور شھر عل ى بعد  م ة عل الجمھوری
س الشعبي 51تعدیل دستوريمشروعاستفتاء الشعب  ى المجل ره عل ، دون تمری

، بغرض 52الوطني للموافقة علیھ، خلافا للإجراءات المنصوص علیھا دستوریا
ى ...حفاظ على البنایاتال" تمر بصفة شرعیة إل أن تس ة ب ل التمثیلی تسمح للھیاك

ة المجلس الشعبي 53"غایة مدتھا القانونی ى الخصوص ب ا عل ر ھن ق الأم ؛ ویتعل
. 54الوطني

49-cf, Y. Dendini, La pratique de la constitution algérienne, op. cit,  pp.19-21 ; M.
Brahimi. M, les évènements d'octobre 1988, la manifestation violente de la crise d'une
idéologie «en cessation de paiement", RASJEP, N° 4, 1991, pp. 681-703.
-"…Expression de la revanche d'une société trahie, humiliée et abandonnée, contre un Etat
réduit à une redoutable machine politique, l'explosion sociale d'octobre 1988, prolongée et
pervertie par les luttes de clans, a démontré avant tout l'échec consommé des élites
dirigeantes a marier arbitraire politique et redistribution de la rente à travers l'étatisation de
la société et la privatisation de l'Etat", M. Hachemaoui, démocratisation en Algérie, la
transition permanente?, in le Quotidien d'Oran du 04-05 avril 1999, p. 06.

.651-650، مرجع سبق ذكره، ص 1989محمد إبراھیمي، حق الحل في دستور -50
م أنظر -51 ي 22-88المرسوم رق ؤرخ ف ذي 88-11-5الم دیل الدستوري ال المتضمن نشر التع

تفتاء  دین، الإصلاحات ؛ 1988-11-3وافق علیھ  الشعب  في اس د ال ذا الصدد، بوزی ي ھ انظر ف
را تور، ضمن ق توریة ألغت الدس ع الدس ي والدستوري، جم روع التحول السیاس ي مش ة ف ءات أولی

.34-33، ص 1989وتنسیق، عبد الحفیظ أوسكین، جامعة وھران، 

.، والمتعلقة بإجراءات التعدیل الدستوري1976من دستور 193إلى 191أنظر المواد من -52
.650، مرجع سبق ذكره، ص 1989محمد إبراھیمي، حق الحل في دستور -53

-cf, M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels…op. cit,  pp. 740-741; M. Allouache . et
W. Lagoune, la révision constitutionnelle du 23 février 1989, enjeux et réalité R.A.S.J.E.P,
.N°4, 1990. , p745.

ي -54 وطني ف عبي ال س الش ري 26انتخب المجل ي 1987فیف تمر ف ل واس ة عم ریع ومراقب التش
وبر  ة 1988الحكومة في مرحلة التحول الدیمقراطي التي أعقبت أحداث أكت یس الجمھوری ا رئ ، أم

.1988دیسمبر 22فأعید انتخابھ لعھدة ثالثة في     
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نة  توري لس دیل الدس منھ التع د تض رز تجدی ان أب د ك اء 1988لق ، إنش
س الشعبي  ام المجل یا أم ة مسؤول سیاس وطنيمنصب لرئیس الحكوم ع 55ال ، م

.الحفاظ على المكانة المرموقة لرئیس الجمھوریة
اتالسلطبینومحاولة إعادة التوازن 1989دستور -2

د1989في فبرایر   دو 56، وافق الشعب على مشروع دستور جدی ؛  ویب
ى  رور عل أن اللجوء إلى تعدیل الدستور مرّتین في ظرف أربعة أشھر دون الم

ى " كان تعبیرا عن القطیعة، مع،57البرلمان وم عل رن تق رة إصلاح م قبول فك
اء م البن دیم ث دة، أحدثت 58"البناء ثم التھدیم ولیس على التھ ام جدی إدراج أحك ؛ ب
ول 59ريـتغییرا جذریا في بنیة النظام السیاسي الجزائ ى الق ع إل ذي دف ، الأمر ال

ة ة ثانی یلاد جمھوری ار ا60بم رة، كالخی ادئ كثی اوز مب ام؛ بتج تراكي ونظ لاش
.61الحزب الواحد

ازدواجیة السلطة التنفیذیة؛ كان توسیع الدور إضافة إلى التأكید على 
ذا كان رئیس الرقابي للبرلمان یستھدف ترسیخ مبدأ الفصل بین السلطات؛  فإ

، وأنھیت مھامھ من قبل 1988كلف السید قاصدي مرباح بتشكیل أول حكومة في نوفمبر -55
.، لیخلفھ السید مولود حمروش1989رئیس الجمھوریة  في سبتمبر

، یتعلق بنشر تعدیل 1989فبرایر 28المؤرخ في 18- 89أنظر المرسوم الرئاسي رقم -56
المؤرخة في 9رقم ، الج ر ج ج، 1989فبرایر سنة 23الدستور الموافق علیھ     في استفتاء 

9928438ناخب من بین 7290760؛ وقد صوّت علیھ   بنعم 230، ص 03-1989- 01
.صوت معبرا عنھ

لم تكن دستوریة "، 1989و 1988سنتي 1976یرى السید سعید بوالشعیر بأن تعدیل دستور -57
.2013ماي 27؛ أنظر یومیة الخبر المؤرخة في "من وجھة نظر دستوریة

.650، مرجع سبق ذكره، ص ...1989محمد إبراھیمي، حق الحل في دستور -58
59-cf, T. Taleb, du monocéphalisme… deuxième partie,  op. cit,  P. 705.
60-"…Cette modification traduit la volonté du constituent, sinon d'aider à l'accouchement
d'une nouvelle République…sans naître à droite la nouvelle République, portée par le
nouveau régime politique, se caractérise désormais par la remise en cause définitive du
principe du parti unique considéré jusqu'alors comme un des principes les plus intangibles
du modèle institutionnel national", M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels et
nouveaux besoins politiques, R.A.S.J.E.P, N°4, 1991, p. 735.

من دستور 195و 10حیث كانت الاشتراكیة تعتبر خیارا لا رجعة فیھ، أنظر المادتین -61
من 95و 94، وجبھة التحریر الوطني ھي الحزب الوحید في البلاد، أنظر المادتین 1976
.1976دستور 
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الجمھوریة أكبر المستفیدین         من التعدیلات الدستوریة التي أعقبت أحداث 
مع انعدام مسئولیتھ السیاسیة، ، باحتفاظھ بأھم اختصاصاتھ1988أكتوبر 

فالمجلس الشعبي الوطني ھو ثاني المستفیدین، بتخلصھ من وصایة الحزب 
؛ 62الواحد، وأصبح مراقبا للحكومة ورئیسھا

،  63أما مجال الحقوق والحریات، فقد وسع  الدستور الجدید مجالھا
ت التي حولامن التوالحركة الوطنیة رصیدمن مستلھما كثیرا من المبادئ

الذي دفع إلى القول بعودة النظام الأمر ؛ 64نھایة الثمانینیاتعرفھا العالم 
الدستوري الكلاسیكي للبلاد، لیساھم في تكسیر نظام سیاسي مغلق مع تجسید مبادئ 

.65دولة الحق والقانون وتحریر الدولة في مواجھة الحزب
ةبإفراغھ من الجوانب  ون ،الإیدیولوجی ط، یك ة فق ب القانونی ھ للجوان وتكریس

ع 66الدستور الجدید، أقرب ما یكون إلى دستور قانون ، بتكریسھ للحقوق والحریات م
.67توفیر الضمانات الكافیة لحمایتھا، وتنظیمھ للسلطات وتحدید العلاقة بینھا

امج تور برن ین دس CONSTITUTION)علما أن ھناك صعوبة للفصل ب
PROGRAMME)انون ذا (CONSTITUTION LOIS)ودستور ق ادام ھ ، م

نة  تور الفرنسي لس ل الدس ر 1958الأخیر لا یخلو من الأمور الإیدیولوجیة، ولع خی
وازن " مثال على ذلك، لأنھ  ى ت یضبط قواعد اللعبة الدیمقراطیة من جھة ویحافظ عل

.68"علاقات القوى من جھة أخرى

.1989من دستور 56إلى 28اد من وأنظر الم-63
64-cf,M. A. Bekhchi, remarques sur l'évolution…, op. cit, p. 9.
-"La nouvelle constitution Algérienne participe d'un mouvement de vaste ampleur qui voit,
un peut partout dans le monde, se développer la revendication pour les droits de l'homme et
qui tend à s'affirmer au plan juridique, dans un certain nombre de pays, par la restauration
de l'Etat de droit", S. Pierre Caps, op. cit, p. 146.
65-"Ce retour n'a pu avoir lieu qu'à la suite d'une manipulation des revendications et
contestations des populations …pour offrir l'unique moyen de casser un système politique fermé
et dans l'impasse. La traduction de cette manipulation a permis au gouvernant la réalisation de
deux opération complémentaires: la libération de l'Etat vis-à-vis du parti, d'une part, et la
destruction des bases constitutionnelles de l'accaparement et du maintien du F.L.N. au pouvoir",
M. Brahimi, nouveaux choix …, op. cit, p. 742.
66-cf, E. H Chalabi, métamorphose d'une constitution, de la constitution programme à la
constitution loi,  op. cit, p. 36.
67-"une bonne constitution est celle qui ne contient que des disposition juridique il faut entendre
des dispositions relatives à l'organisation des pouvoirs public au statut des gouvernants",
A.Allouache et W.Laggoune, op. cit p. 770.

.1989-01-21أوسكین، بعض المعادلات الصعبة، یومیة الجمھوریة، المؤرخة في عبد الحفیظ -68
-"la constitution Algérienne est désormais une constitution-loi. Les deux dernières révision l'ont
débarrassée des disposition-programme. Elle intègre, dès lors, la catégorie des constitutions des
démocraties libérales qui postulent la réunion de trois conditions majeures pour en revêtir les
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في تأطیر عملیة التحول الدیمقراطي1989إخفاق دستور .3
احتجاجا على قانوني 1991عرفت البلاد أوضاعا متوترة في شھر  جوان 

اللذین أعیب علیھما أنھما وضعا لخدمة ،69الانتخابات وتقسیم الدوائر الانتخابیة
لأحداث مسارا آخر عقب تعلیق تشریعیات دیسمبر اثم أخذت  ؛70الحزب الحاكم

وكشفھ عن حلھ ، 1992جانفي 11لة رئیس الجمھوریة في ستقا، بعد ا1991
، وھي الحالة التي لم ینظمھا دستور 1992جانفي 4للمجلس الشعبي الوطني في 

.84في مادتھ 1989
بوجود فراغ دستوري، لم یكن لیحجب خرق لقد رأى البعض بأن القول 

من 84المادة ، وأن مصدر الأزمة یكمن في  الابتعاد عن تطبیق 71الدستور
، بینما رأى جانب آخر بأن تعلیق المسار الانتخابي یعبر عن صعوبة 72الدستور

. 73التعایش بین تیارات متباینة

______________________
traits saillants: un gouvernement constitutionnel, un gouvernement libéral et un gouvernement
par le peuple",M. Brahimi, nouveaux choix…, op. cit, p. 744.

وھو الأمر الذي دفع إلى إعلان حالة الحصار وتأجیل الانتخابات التشریعیة وتعیین حكومة جدیدة  -69
المؤرخ في 196- 91انظر المرسوم الرئاسي رقم ؛ برئاسة سید أحمد غزالي خلفا لحكومة مولود حمروش

.المتضمن تقریر حالة الحصار1991جوان 4
70-"La loi n°89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale porte bien la marque d'un législateur
soucieux de favoriser le parti qui n'a pas encore quitté le pouvoir, en prenant garde de ne pas
perdre de vue les surprises que peuvent justifier les caractéristiques singulières de la société
Algérienne et le comportement irrationnel des électeurs Algériens spoliés des conditions
minimum d'exercice, ou pris dans le tourbillon du grave processus de paupérisation", M.
Brahimi, nouveaux choix…, op. cit, p. 748.
71-cf, M. Ben cheikh, coup d'Etat contre la constitution, aspects juridique, in el Watan,
février, 1992. p. 4.
72-"La crise de janvier 1992 n'est pas née de limites, lacunes au absence de réponses
appropriées dans la constitution de 1989. Il y a eu non-respect des dispositions
constitutionnelles pertinents en matière de dissolution de l'Assemblée nationale, du
démission du président de la République et de fonctionnement du conseil constitutionnel.",
M. Hamrouche, réponse au mémorandum de la présidence de la République du 11-05-1996,
in la Nation N°148 du 21au27 mai 1996, p. 10-11.
73-"L'arrêt de processus électoral a signifié que le système politique algérien n'était pas prêt
a intégrer des partis autonomes dans son fonctionnement. L'échec de la transition renvoyait
à la déférence des attentes des dirigeants et des partis. Les premiers espéraient que ses
derniers allaient renforcer le système en lui dotant d'une rationalité électorale, en le
stabilisant et en le légitimant; pour les partis, ils s'attendaient à une relève totale de l'élite
dirigeante et à être investi à la tête des institutions", L. Addi, les partis politiques et la crise
du régime des "grands électeurs", in le Quotidien d'Oran du 12-14 octobre 2003, p. 6.
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ى  س الأعل د المجل توریة، انعق ة الدس ذه الأزم اوز ھ ة لتج ي محاول ف
، إلا أنھ تجاوز ذلك بإعلانھ عن استحداث 75؛ ورغم أن دوره استشاري74للأمن

ة ى للدول س أعل ة المنصوص مجل یس الجمھوری ھ ممارسة صلاحیات رئ خوّل
تور  ي دس ا ف اري. 198976علیھ ي استش س وطن تتبعھ بمجل غل 77واس ؛ لش

.مؤسستي الرئاسة والمجلس الشعبي الوطني الشاغرتین
1992، محاولة لتجاوز مخلفات أزمة 1996دستور -ثالثا

ي  یة ف ات الرئاس راء الانتخاب د إج وفمبر 16بع ة ، 199578ن ت رئاس طرح
وطني وار ال ذكرة للح ة م ن 79الجمھوری روج م ق للخ ة طری منتھا خارط ، ض

ذ  بلاد من ا ال ي واجھتھ ة الت تور 1992الأزم دیل دس ق بتع ى 1989؛ تنطل ، عل
ة  احة القانونی ى الس اره عل ر آث م تظھ ي ول كل كل ق بش م یطب ھ ل ن أن رغم م ال

.   199280والسیاسیة، حیث جمد جزئیا ابتداء من سنة 
1989دوافع الإصلاح المؤسساتي وتعدیل دستور -1

ھ، 1992جانفي 12في اجتمع المجلس الأعلى للأمن -74 ذي یرأس ة ال في غیاب رئیس الجمھوری
ات ال ھ المؤسس ذي دعى فی س الدستوري ال توریة ـمستندا إلى تصریح المجل لطات الدس مخولة بالس

ادي للمؤسسات  یر الع وفیر الشروط الضروریة للس ى ت ل   عل السھر على استمراریة الدولة والعم
.والنظام الدستوري

ل یعتبر المجلس الأعلى للأمن ھیئة -75 ي ك ھ الآراء ف دم ل ة، تق یس الجمھوری استشاریة یرأسھا رئ
.1989من دستور 162المادة قضایا المتعلقة بالأمن الوطني،ـال

یمارس المجلس الأعلى للدولة جمیع السلطات " من ھذا الإعلان على أنھ 2جاء في النقطة -76
".وریة ـالتي یعھد بھا الدستور المعمول بھ لرئیس الجمھ

المؤرخة 3، الج ج ج، رقم 1992جانفي 14إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في أنظر-77
1992- 2- 4المؤرخ في 39- 92والمرسوم الرئاسي رقم ؛80، ص 1992جانفي 15في 

10الج ر ج ج، رقم ، المتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمھ وعملھ
.282، ص 1992- 02-09المؤرخة في 

فوظ ـمح: شارك فیھا السادةرـجزائـعددیة في تاریخ الـوالتي تعتبر أول انتخابات رئاسیة ت-78
الیامین زروال، توجت بفوز ھذا الأخیر بالأغلبیة ، وحناح، سعید سعدي،    نور الدین بوكروحـن

.المطلقة في الدور الأول
.1996نشرت رئاسة الجمھوریة مذكرة للحوار الوطني في ماي -79

80 "La constitution de 1989 n'a pu produire tous ces vertus et déployer tous ses effets sur le
champs juridico politique Algérien, elle sera partiellement et de fait  gelée à partir de 1992
rendant ainsi sa révision inéluctable à la suite d'un long processus politique" –M.
A.Bekhchi,  remarques sur l'évolution…, op. cit,  p. 16.
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الذي صدر في 1989أكدت مذكرة الحوار الوطني على أن دستور 
سیاق طبعتھ ظروف استثنائیة، كان علیھ أن یستجیب للعدید من التحدیات 

ماعیة التي واجھتھا البلاد، لاسیما بعد أحداث ـالسیاسیة والاقتصادیة والاجت
؛ غیر أن الثغرات التي عرفتھا بعض أحكامھ، وتداعیات 198881أكتوبر 

القوانین المنظمة  للعملیة السیاسیة من جھة، وممارسة الحریات في جو طبعھ 
حرافات خطیرة، یتطلب ـعدم استعداد المجتمع من جھة أخرى، أفضت إلى ان

؛ لأجل ذلك حددت الأھداف المتوخاة من الإصلاح 82الأمر تصحیحھا
ار السلبیة التي أفرزھا تطبیق ـحصرتھا في إزالة الآث، و83المؤسساتي

.84مقراطیةـوكذا النصوص القانونیة التي تنظم سیر العملیة الدی1989دستور
من 1989تضاربت الآراء حول شرعیة اللجوء إلى تعدیل دستور 

عدمھا في ظل شغور البرلمان، ففي حین اعتبر البعض أن التعدیل الدستوري 
، ارتأى جانب آخر بأن 85یكون مخالفا للإجراءات الدستوریةفي حالة كھذه، 

النصوص الدستوریة ھي نتاج لسیاق سیاسیي ، مادامت 86الإجراء دستوري
واجتماعي واقتصادي، وتعدیلھا یعُدُّ من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا 

.87القانون  الدستوري
1996أھم التعدیلات التي جاء بھا دستور -2

.ر الوطنيمن مقدمة مذكرة الحوا2و 1أنظر الفقرة -81
.من مذكرة الحوار الوطني4الفقرة -82
.من مذكرة الحوار الوطني11و 10الفقرة -83
المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، 1989جویلیة 5المؤرخ في 11-89القانون رقم -84

المؤرخ 13-89،المعدل والمتمم للقانون رقم 1991أفریل 02المؤرخ في 06-91والقانون رقم 
، والذي أدخل علیھ تعدیل تم اعتماده بمناسبة قانون الانتخاباتالمتضمن  1989جویلیة 07في 

. تخابات رئاسیة تعددیة في تاریخ الجزائرأول ان
أنظر ھناد محمد، بعض الملاحظات حول مذكرة الحوار الوطني، یومیة الخبر، المؤرخة في -85

.  7- 5، ص 1996جوان 01- 30
-06- 11مقران آیت العربي، تعدیل الدستور یجوز دستوریا، یومیة الخبر، المؤرخة في -86

.05، ص 1996
87 -"Il est une évidence que toute révision constitutionnelle est le produit d'un contexte
politico-sociale et économique bien précis, il faut ici rappeler que l'un des principes
essentielle du droit constitutionnel et celui de la révision constitution lorsque les
circonstance la volonté populaire et la règle de droit l'exigent.", M. A. Bekhchi, remarques
sur l'évolution…, op. cit, p. 16.
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، 88على تنظیم السلطات1996التعدیلات التي جاء بھا دستور انصبتّ 
وانعكست أحكامھ على النصوص القانونیة المنظمة للممارسة الدیمقراطیة، على 
الخصوص   قانوني الأحزاب السیاسیة والانتخابات، حتى تتلاءم مع الواقع 

. 1992الجدید، الناجم عن التجربة التي مرت بھا البلاد منذ 
مستوى السلطة التنفیذیة، وضمانا للتداول السلمي على السلطة، تم على 

، مع استرجاع رئیس الجمھوریة 89تحدید تجدید العھدة الرئاسیة بمرة واحدة فقط
ضمان استمرار الدولة وسیر مؤسساتھا "وذلك بھدف،90لسلطة التشریع بأوامر

الفصل وإن كان البعض قد رأى بأن ذلك مساس بمبدأ، 91"في جمیع الظروف
؛ ھذه الأخیرة التي أصبحت ثنائیة 92بین السلطات، وإضعاف للسلطة التشریعیة

استحداث غرفة ثانیة ممثلة في مجلس الأمة على غرار كثیر من الأنظمة ب
مضاعفة مجال التمثیل الوطني عن طریق ضم منتخبي "، بھدف93الدیمقراطیة

م ضمان مسار الجماعات المحلیة والكفاءات والشخصیات الوطنیة، ومن ث
؛ من خلال 94"تشریعي أحسن، إلى جانب استقرار مؤسسات الدولة واستمرارھا

إمكانیة تولى رئیس مجلس الأمة لرئاسة الدولة، عند شغور رئاسة 
.95الجمھوریة

ق بإصدار نص 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96أنظر المرسوم الرئاسي رقم -88 المتعل
تفتاء  ي اس ھ ف ادق علی تور المص دیل الدس وفمبر 28تع ة ، الج1996ن میة للجمھوری دة الرس ری

.6، ص 1996-12-08المؤرخة في 76الجزائریة، رقم 
ت -89 ث نص ادةحی ن74الم تورم ى1996دس دةّ"أنعل ةم یةالمھم سالرّئاس نوات)5(خم .س

".واحدةمرّةالجمھوریةرئیسانتخابتجدیدیمكن
في دستور سلطة التشریع من رئیس الجمھوریة سحبتحیث ؛ 1996من دستور 24المادة -90

1989.
.من مذكرة الحوار الوطني25الفقرة -91

92 -cf, M. Hamrouche, réponse au mémorandum de la présidence de la République du 11-
05-1996,... op. cit, P. 11.

حول استحداث غرفة برلمانیة في الجزائر، انظر بوكرا إدرریس، مكانة مجلس الأمة في -93
؛ انظر كذلك مجموع المداخلات التي ألقیت في 2000، 1النظام الدستوري الجزائري، إدارة، رقم 

الملتقى الوطني الذي نظمتھ الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حول نظام الغرفتین في التجربة 
، نشر الوزارة المكلفة بالعلاقات 2002، 30-29البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، یومي 

. مع البرلمان
.من مذكرة الحوار الوطني27الفقرة -94
.1996من دستور 90المادة -95
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في المجال التشریعي، أصبح البرلمان مختصا بالتشریع بقوانین عضویة 
ة  تور، تخضع لرقاب ة للدس الات المكمل ل صدورھافي المج ة قب د 96المطابق ؛ وق

تحداثھا  ن اس دف  م ان الھ مك ة ا" دع ات الفردی من الحری ي تض ادئ الت لمب
ة ة الأھمی ي غای الات ف ي لمج تغلال حزب اطر أي اس ة، ودرأ مخ ، 97"والجماعی

وطني؛ وقوانین الانتخاباتوعلى رأسھا  ن ال یة والإعلام والأم الأحزاب السیاس
.98ء والتنظیم القضائيإضافة إلى القانون الأساسي للقضا

زاب  ات والأح انوني الانتخاب مل ق توري، لتش دیل الدس ار التع دت آث امت
نة  ات لس انون الانتخاب ى ق ث تبن یة حی بي 199799السیاس ل النس ام التمثی ، نظ

ى 100لتحدید نتائج الانتخابات التشریعیة والمحلیة ا عل ، وقد كان ھذا التوجھ مبنی
ة ال ا التجرب ي أفرزتھ ات الت نتي المعطی ة س ة المجھض و 1990تعددی

مانا لمش1991101 اة ا؛ وض ي الحی ة ف وى الوطنی واطنین والق ة للم ركة فعلی
یة ار 102السیاس اخبین لاختی دفع الن یة، ل رامج السیاس ین الب افس ب ة التن ، وترقی

ى ا ات عل انون الانتخاب أثیر ق دى ت د م ا یؤك ذا م خاص، وھ دل الأش اریع  ب لمش
.103السیاسي ككلالأحزاب السیاسیة وعلى النظام

.1996من دستور 123المادة -96
.من مذكرة الحوار الوطني37الفقرة -97
1996من دستور 123المادة -98
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس 6المؤرخ في 07- 97أنظر الأمر رقم -99

.03، ص 1997-03- 06المؤرخة في 5، الج ر ج ج، رقم الانتخابات
الباقي المحلیة، مع تطبیق قاعدةوتم الأخذ بنظام التمثیل النسبي لتحدید نتائج الانتخابات التشریعیة -100

في الانتخابات %5مع عدم الأخذ في الحسبان عند توزیع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على الأقوى،  
المواد من على الخصوصأنظرانتخاب أعضاء المجالس المحلیة؛ افي%7المجلس الشعبي الوطني، و

. القانون العضوي للانتخاباتالأمر المتضمن من105- 101ومن79- 75
رت أول انت-101 ي ج ر ف اریخ الجزائ ي ت ة ف ات تعددی وان 12خاب ات ،1990ج ر بالانتخاب ق الأم ویتعل

ي  ر ف اریخ الجزائ ي ت ى ف ة الأول ات التشریعیة التعددی 26المحلیة، ثم تلاھا إجراء الدور الأول من الانتخاب
.1991دیسمبر 

ایس الشریف، ا-102 ام حول نظم الانتخابات وتأثیرھا على الحیاة السیاسیة، انظر، ك ابي والنظ ام الانتخ لنظ
ة  التعددي، مقال غیر منشور، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول التعددیة الحزبیة في الدول العربیة، كلی

. 2002ماي 16-15الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة منتوري، قسنطینة، 
-M. Yousfi, modes de scrutin, loi et stratégie électorales, R.A.S.J.E.P, N°4, 1991,
pp. 769-790.
103-"Avec l'affirmation du multipartisme c'est la conception de l'élection participation qui
cède le pas à celle dite élection-compétition, qui  suppose que le choix des gouvernants se
fasse parmi des hommes organisés en partis et en concurrence pour l'accès à l'exercice de la
décision. Cette question renvoie, bien entendu au problème des options à opérer en faveur
de techniques électorales précises. Or, aucun scrutin ne peut être considérer en lui même
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د ـزبي الذي عرف تكاثـأما على المستوى الح یة بع ات السیاس را للجمعی
را لـإق ة، نظ یسمرونة ـرار التعددی راءات التأس ع ـوتظ،104إج افرھا م
ر الملائادیةـشجیعات المـالت ض ـم"اقـا أعمّ ـمة مـغی حاولات بع

ع  درج نحو تجمی یة متقالتشكیلات أو الشخصیات في الت یات سیاس "اربةـحساس
ود الحزب ،105 بح وج ا لیص ب إتباعھ وات الواج ن الخط ة م م إدراج مجموع ت

اریخ ؛ شرعیا ن ت نة م رور س د م یتعلق الأمر خاصة بعقد المؤتمر التأسیسي بع
كیلھ دریجیا "التصریح بتأسیس الحزب، حتى یتبع تش ارا ت ین ..مس ن أجل تمك م

ادرة  حاب المب روط ..أص وفیر الش ن ت ي،م ؤتمر تأسیس د م ة لعق وّل اللازم یخ
ده زبوح ي للح انون الأساس د الق ھ.. تحدی ز ، 106"وأھداف رورة تمرك ع ض م

ي د وطن ون ذا بع ى یك وطن حت ات ال ة لولای ة المطلق ي الأغلبی زب ف ؛  107الح
ن  اد م ى الاعتم ب حصولھ عل اطھ، یتطل ة نش ن ممارس وحتى یتمكن الحزب م

ـلأحزاب السیاسیوبھذا یكون تأسیس ا، 108وزیر الداخلیة ن مجرد ـ ل م د انتق ة ق
.109للإدارةالتصریح إلى الترخیص المسبق 

كل ھذه الإصلاحات الدستوریة والتشریعیة، التي امتدت إلى تنظیم السلطات 
وترقیة الممارسة السیاسیة، مھّدت للعودة إلى المسار الانتخابي التعددي، الذي سمح 

معظم الأطیاف السیاسیة الإنخراط في العمل بتشكیل مجالس تعددیة، أتاحت ل

______________________
car il exerce inexorablement une influence sur les partis politiques et, partant, sur les
systèmes politiques", M. Brahimi,  nouveaux choix…, op. cit, p. 748.

المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، الج ر ج ج 1989جویلیة 05المؤرخ في 11-89أنظر القانون رقم  -104
.714،  ص 1989-07-05رخة في المؤ27، رقم 

.من مذكرة الحوار الوطني42الفقرة -105
.من مذكرة الحوار الوطني47الفقرة -106
.من مذكرة الحوار الوطني48الفقرة -107
ادة -108 نص الم یة عل22ت الأحزاب السیاس ق ب وي المتعل انون العض ر المتضمن الق ن الأم ھ ىم وزیر …"أن یسھر ال

ة الشعبیة خلال ستین المكلف بالداخلیة على  ة الدیمقراطی ة الجزائری دة الرسمیة للجمھوری ي الجری اد ف ذا الاعتم نشر ھ
اد ب الاعتم داع طل ن إی ا م ھ،یوم ة علی ذا الأجل موافق د القضاء ھ اد بع ر الاعتم دم نش ر ع ف ،یعتب وزیر المكل ن ال یمك

ل رار معل اد بق ابلا ل،بالداخلیة رفض الاعتم ذكور ق رفض الم رار ال ون ق ة یك ة لمدین ة القضائیة الإداری ام الجھ ن أم لطع
ة أعلاه رة الثالث ي الفق ذكور ف ھ خلال شھر من خلال نفس الأجل ال ا الفصل فی ین علیھ د أحدث "الجزائر التي یتع ؛ وق

اد نح الاعتم ة م ر الداخلی ض وزی يرف ي لحزب اء الت ة وف يیحرك ب الإبراھیم د طال ھا أحم زب رأس ، وح
.سیاسیا واسعا وصل إلى أروقة البرلمانوجدلا فقھیا ا سید أحمد غزاليالجبھة الوطنیة التي یرأسھ

دد-109 ذا الص ي ھ ر ف ر ،أنظ ا للأم یة طبق زاب السیاس اد الأح ام اعتم س، نظ 09-97بوكرا إدری
.1998، 2المتضمن القانون العضوي للأحزاب السیاسیة بین الحریة و التقیید، إدارة، عدد 
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السیاسي، وبذلك تم تجاوز آثار الأزمة باستكمال تشكیل المؤسسات الدستوریة 
.  110الشاغرة

2008و2002التعدیلات الدستوریة الجزئیة  لسنتي -3

2002على موعد مع تعدیلات جزئیة في سنتي 1996كان دستور 
رئیس الجمھوریة في تعدیل دستوري ، وعلى الرّغم من رغبة 2008111و

جذري یتطلب استفتاء الشعب حولھ، إلا أن ظروف البلاد حینھا لم تكن تتیح 
ذلك، فتم إرجاؤه إلى وقت لاحق، حیث اقتصر التعدیل الأول على ترقیة 

، في حین انصب الثاني على تنظیم السلطة التنفیذیة من )1(تمازیغت لغة وطنیة
).2(ة حقوق المرأة ودسترة رموز الثورةالداخل، إضافة إلى ترقی

نیةـة وطـت لغـترقیة تمازیغ-أ

لأنھ كان من غیر الممكن استفتاء الشعب حول أحد مكوّنات ھویتھ، بادر 
بتعدیل دستوري استھدف ترقیة تمازیغت 2002رئیس الجمھوریة سنة 

من خلال ، مستندا على آلیة التعدیل 112بمختلف تنوعاتھا اللسانیة كلغة وطنیة
. 113البرلمان، بعد أخذ رأي المجلس الدستوري

وعلى الرغم من أن ھذا العدیل  یبدو  مساسا بأحد المبادئ التي حصنھا 
، إلا أن ھناك من رأى بأن لیس في ذلك مخالفة للدستور، 114الدستور من تعدیل

ابي -110 ار الانتخ ق المس وفمبر انطل ي ن ة ف یة تعددی ات رئاس یم انتخاب تتبعت 1995بتنظ م اس ، ث
.، وانتخابات محلیة في أكتوبر من نفس السنة1997بانتخابات تشریعیة في جوان 

تقتصر على " ارتأى المجلس الدستوري أن الأحكام التي شملھا مشروع التعدیل الدستوري - 111
نھا لا  تؤثر البتة على صلاحیات السلطات اعتماد ھیكلة جدیدة داخل السلطة التنفیذیة، فإ

والمؤسسات الأخرى والآلیات الدستوریة      التي یقوم على أساسھا توازن السلطتین التنفیذیة 
".والتشریعیة 

.2002مارس 13المؤرخ في  8506العدد أنظر جریدة الشرق الأوسط، -112
.1996من دستور 176المادة -113
الإسلام باعتباره دین الدولة والعربیة باعتبارھا : یمكن أن یمسھا أي تعدیلمن المبادئ التي لا -114

.1996من دستور 178اللغّة الوطنیة والرّسمیّة، المادة 
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لأنھ استھدف ترقیة إحدى مكونات الھویة الوطنیة إلى مصاف اللغة الوطنیة، 
. 115أن الأمر یتعلق بإضافة ولیس بحذفكما 

دسترة وھو الموقف الذي تبناّه المجلس الدستوري، عندما ارتأى بأن 
تمازیغت لغة وطنیة بكل تنوعاتھا اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطني، لا 

" اللغّة الوطنیة والرسمیة"العربیة باعتبارھایمسّ بالمركز الدستوري للغّة 
عنصرا من عناصر الأمازیغیة التي تشكل إحدى المكونات للبلاد، كونھا 

من 8في البند الثاني من المادة الأساسیة للھُویة الوطنیة المذكورة
والواردة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،والمبینّة ، 116الدستور

طنیة وھـي للمكونات الأساسیـة للھـویة الو، وفي ذلك تدعیم117في دیباجة الدستور
.118الإسلام والعروبـة والأمازیغیة

وإعادة ترتیب السلطة التنفیذیة2008التعدیل الدستوري لسنة . ب
قد استھدف ترقیة الحقوق السیاسیة 2008إذا كان التعدیل الدستوري لسنة 

، زیادة على دسترة رموز 120، وكتابة تاریخ البلاد وتعلیمھ للأجیال الناشئة119للمرأة
، إلا أن الدافع الأساس والملح للتعدیل تمثل 121خاصة العلم والنشید الوطنیینالثورة، 

في تمكین رئیس الجمھوریة من 

انظر عبد النور بن عنتر، تداعیات ترسیم الأمازیغیة لغة وطنیة في الجزائر، الجزیرة نت، -115
.2004مارس 03
..یأتيماغایتھامؤسّسات،لنفسھالشّعبیختار"الثانیة على أنھفي فقرتھا 8نصت المادة -116

"ودعمھماالوطنیّة،والوحدةالھویّة،علىالمحافظة
تقریرفيفاصلةتحوّلنقطة1954نوفمبرأوّلكان:"1996جاء في الفقرة الثالثة من دستور -117

وقیمھا،ثقافتھا،علىالاعتداءاتمختلفبھاواجھتضروس،لمقاومةعظیماوتتویجامصیرھا
شتىّفيالیومنضالھاجذوروتمتدّ .والأمازیغیةوالعروبةالإسلاموھيلھوّیتّھا،الأساسیةوالمكوّنات

".المجیدأمّتھاماضيفيالمیادین
،2002أبریل سنة 3الموافـــق 1423محرم عام 20مؤرخ في /م د / ت د . ر/01رأي رقم -118

.بمشروع تعدیل الدستور یتعلق
.2008بعد تعدیل 1996مكرر من دستور 31المادة - 119
.بعد التعدیل1996من دستور 62الفقرة الرابعة من المادة - 120
، مفاده أنھ لا یمكن لأي تعدیل دستوري أن 1996من دستور174حیث أضیف بند سابع للمادة - 121
".باعتبارھما من رموز الثورة والجمھوریةالعلم الوطني والنشید الوطني " یمس
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، إضافة إلى إعادة 1996122خلافا لما كان ینص علیھ دستور الترشح لعھدة ثالثة،
التنفیذیة من الداخل بإزالة التناقضات التي عرفتھا منذ التعدیل ترتیب السلطة

الدستوري الجزئي الذي أعقب 
، الذي أقام ازدواجیة شكلیة باستحداثھ لمنصب رئیس الحكومة 1988حوادث أكتوبر 

مكلف بتنفیذ برنامجھ، إلى جانب رئیس الجمھوریة المطالب ھو الآخر بتنفیذ 
اسھ، وھو مسؤول سیاسیا على تنفیذه أمام ھیئة البرنامج الذي انتخب على أس

.123الناخبین
إعادة تنظیم وتدقیق "2008لقد استھدف التعدیل الدستوري لسنة 

نات السلطة التنفیذیة ، أو على 124"وتوضیح الصّلاحیات والعلاقات بین مكوِّ
؛ وبتركیزه  125"قویة موحدة ومنسجمة" الأقل التخفیف من حدتّھا، كي تصبح 

لتنفیذیة لدى رئیس الجمھوریة، بعد استبدال منصب رئیس الحكومة للسلطة ا
بوزیر أول، یكون ھذا التعدیل قد أضفى طابعا رئاسیا على النظام السیاسي 
الجزائري، وھو الوضع الذي كرستھ الممارسة السیاسیة في الجزائر منذ 

نحو ، حتى قبل ھذا التعدیل، فقد أصبح میل النظام السیاسي الجزائري  1962
، من خلال تبني الحكومات المتعاقبة 1999الطابع الرئاسي أكثر وضوحا منذ 

.126لبرنامج الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة والتزامھا بتنفیذه

)5(خمسالرّئاسیةالمھمةمدةّ"أنعلىتنص2008تعدیلقبل1996دستورمن74المادةكانت-122
".واحدةمرّةالجمھوریةرئیسانتخابتجدیدیمكن.سنوات

من بیان مجلس الوزراء عقب مصادقتھ على مشروع التعدیل الدستوري، وھو ما أكده المجلس - 123
لشعب عن ھو برنامج رئیس الجمھوریة الذي حظي بموافقة ا"بأن ھذا البرنامج الدستوري  عندما ارتأى 

".بكل سیادةمعبرا بذلك عن إرادتھطریق الفعل الانتخابي 
.2008/2009مھوریة عند افتتاحھ للسنة القضائیة من كلمة رئیس الج- 124
؛ كما أكد رئیس الجمھوریة 2008/2009من خطاب رئیس الجمھوریة عند افتتاحھ للسنة القضائیة - 125

" في نفس المناسبة أن الغایة من استبعاد الازدواجیة الحقیقیة ھي حتى یكون في إمكان  السلطة التنفیذیة 
نھا من تجنب الازدواجیة والتعارض، قرارات الناجعة تحمل المسؤولیات واتخاذ ال بسرعة، بما یمكِّ

وتجاوز سلبیات التوفیق بین برامج مختلفة، تؤدي في النھایة إلى تشتیت وتمییع المسؤولیات وتضارب 
".القرارات، مما یعطّل تنفیذ البرامج وإنجاز المشاریع، ویضرُّ لا محالة بمصالح البلاد والعباد

بمناسبة تقدیمھ لبیان نذكر ھنا على سبیل المثال تبني السید علي بن فلیس لبرنامج رئیس الجمھوریة -126
فحواه ..إن المسعى الذي اعتمدتھ الحكومة یستمد…"، بقولھ2001-11-08في السیاسة العامة لحكومتھ

أتشرف بقیادتھ في تنفیذه وتوجیھھ وتناسقھ من برنامج رئیس الجمھوریة الذي شرع الطاقم الحكومي الذي 
-03المؤرخة في 318الج ر لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم - ، "بالقدر اللازم من الجدیة والعزم

. 4، ص 2001- 12
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لقد أصبح الوزیر الأول مجرّد منسق لعمل الـحكومة التي یعینّھا رئیس 
، والمطبقة لمخطط عمل، یقتصر مضمونھ على تنفیذ برنامج 127الجمھوریة

. 128رئیس الجمھوریة
غیر أن ھذا الترتیب الجدید للسلطة التنفیذیة، لم یحل دون طرح بعض 
التساؤلات، خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولیة السیاسیة للحكومة، والتي یمكن أن 
تفسر في حالة تقریرھا، بأنھا مسؤولیة سیاسیة غیر مباشرة لرئیس الجمھوریة؛ 

فاه من ھذا النوع من المسؤولیة، مع بقائھ وھو ما یتعارض مع الدستور الذي أع
.129مسؤولا جنائیا أمام المحكمة العلیا للدولة

إجراءات إعداد مشروع التعدیل الدستوري المرتقب.4

عرفت الساحة السیاسیة جدلا حول الأسلوب الواجب إتبّاعھ لإعداد مشروع 
فصل ھ،التعدیل الدستوري المرتقب، فبین مطالب بمجلس تأسیسي ورافض ل

في الإجراءات التي ستتبع، 2011ماي 02بیان مجلس الوزراء المنعقد في 
یرفع إلیھا ما سیصدر عن "وذلك بتعیین رئیس الجمھوریة للجنة مختصة

بعد استشارة واسعة حول كل ..الأحزاب والشخصیات من عروض واقتراحات
.130"ما یزُْمع العمد إلیھ من إصلاحات سیاسیة

قامت لجنة المشاورات الوطنیة التي ترأسھا السید عبد في ھذا الإطار، 
القادر بن صالح، بالاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع، بعد توجیھھا الدعوة 

استقاء ؛ بغیة 131طرف من أحزاب سیاسیة وشخصیات وطنیة250لأكثر من 

، والمتضمن تعیین أعضاء 2008-11- 15المؤرخ في 367- 08أنظر المرسوم الرئاسي رقم - 127
.07، ص 2008- 11-17في المؤرخة64الحكومة، الج ر ج ج، رقم 

برنامجالأوّلالوزیرینفّذ"أنھعلىتنص2008تعدیلبعد1996دستورمن79المادةأصبحت-128
"الحكومةعملذلك،أجلمنینسقوالجمھوریة،رئیس

تؤسّس محكمة علیا للدوّلة، تختص بمحاكمة رئیس "على أنھ1996من دستور 158تنص المادة -129
یمكن وصفھا بالخیانة العظمى، والوزیر الأوّل عن الجنایات والجنح، التي ن الأفعال التي الجمھوریة ع

". یرتكبانھا بمناسبة تأدیتھما مھامھما

.2011ماي 02من بیان مجلس الوزراء المنعقد في -130
محمد تواتي، قد ساعده في أداء مھامھ، مستشار رئیس  الجمھوریة، السید محمد بوغازي والجنرال المتقاعد -131

.2011ماي 23أنظر یومیة الخبر المؤرخة في 
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صلاحات آرائھا واقتراحاتھا حول مراجعة الدستور، وقبل ذلك حول جملة الإ
التشریعیة المطلوبة؛ تلتھا جولة جدیدة من المشاورات بعد الانتخابات التشریعیة 

، قادھا الوزیر الأول السید عبد 2012والمحلیة التي جرت في نھایة سنة 
المالك سلال، أین أصبح موضوعھا مقتصرا على وضع تصور للتعدیل 

.132الدستوري القادم
محل دراسة شاملة وعمل "احات كانتوقد توّج ھذا المسار بتقدیم اقتر

؛ ضمّنت 133"من طرف مجموعة عمل مؤھلة أنشئت لھذا الغرضتلخیصي
؛ والذي 134الجمھوریة للنظر والتقدیرعملھا في وثیقة أولیة عرضت على رئیس 

انون تتولى إعداد مشروع تمھیدي للق" قرر على إثر ذلك، تنصیب لجنة خبراء 
على أن یستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة المتضمن التعدیل الدستوري، 

التي قدمھا الفاعلون السیاسیون والاجتماعیون وإلى توجیھات رئیس الجمھوریة في 
، وقد كلف رئیس 135"الموضوع، وذلك بغرض ترجمتھا إلى أحكام دستوریة

الجمھوریة الوزیر الأول بتنصیب ھذه اللجنة التي ضمت في عضویتھا أساتذة 
:مباشرة المھام التالیة، أنیط بھا 136یینجامع

تقدیم عند الإقتضاء، كل اقتراح تراه وجیھا، بغرض إثراء الوثیقة؛-1

اعتبر نور الدین بحبوح الأمین العام لحزب اتحاد القوى الدیمقراطیة والاجتماعیة، جلسات المشاورات -132
؛ في حین 2013فبرایر 08، یومیة الجزائر الجدیدة، المؤرخة في "المبادرة التي تستحق الإشادة بھا" بـ    

أقل أھمیة من " عكوشي الأمین العام لحركة الإصلاح الوطني، أن ھذه المشاورات كانترأى محمد 
.2013جانفي 06، یومیة الفجر المؤرخة في "المشاورات التي جمعتھم مع   عبد القادر بن صالح

.2013أفریل 7رئاسة الجمھوریة الصادر في من بیان -133
إن الاقتراحات التي عبرّ عنھا، بصفة دیمقراطیة، أغلبیة المشاركین في الاستشارات التي أدارھا "-134

ثم أدرتھا أنا شخصیا، قد تم استغلالھا من قبل مجموعة عمل أنشأت لھذا رئیس مجلس الأمة، أولا، 
من ، "جیھات الرئاسیة السامیةأولیة معتمدة على التوو قد تولت مجموعة العمل ھذه إعداد وثیقة . الغرض

08بصیاغة مشروع الدستور في كلمة الوزیر الأول عبد المالك سلال عند تنصیبھ للجنة الخبراء المكلفة 
.2013أفریل 

.2013أفریل 7رئاسة الجمھوریة الصادر في من بیان -135
08الجمھوریة في قام الوزیر الأول عبد المالك سلال تنصیب ھذه اللجنة بتكلیف من رئیس -136

، مشكلة من السید عزوز كردون رئیسا، السیدة فوزیة بن بادیس والسادة بوزید 2013أفریل 
أفریل 7رئاسة الجمھوریة الصادر في من بیان ؛"أعضاءلزھري، غوثي مكامشة وعبد الرزاق زوینة 

بأنھ كان من الأولى ؛ منتقدا اللجنة التقنیة الضیقة رأى السید محمد حدیبي من حركة النھضة 2013
لجنة وطنیة موسعة ومستقلة، تتكون من سیاسیین وأكادیمیین وأخصائیین اجتماعیین ومؤرخین، لأن "تشكیل

الدستور ھو الماضي والحاضر والمستقبل، ویمثل الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 
.2013أبریل 14مؤرخة في ؛ یومیة الشروق ال"إلى ذلكوالسیاسة الخارجیة وما
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إعداد مشروع تمھیدي للقانون المتضمن التعدیل الدستوري، وإدراج أحكام - 2
، ضمانا لتطبیقھا التدریجي، 137انتقالیة عندما یتطلب ذلك تطبیق مادة من المواد

ا المشروع التمھیدي مرفقا بمشروع تمھیدي لعرض الأسباب؛على أن یكون ھذ
عرض نتائج أعمالھا على رئیس الجمھوریة، للنظر والتقدیر؛- 3
بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین، وعدم . 4

تعارض المشروع التمھیدي مع القیم الأساسیة للمجتمع الجزائري، وبمقتضى 
لتي یخوّلھا إیاّه الدستور، یقرر رئیس الجمھوریة الصیغة النھائیة السلطات ا

في الدستور، لمشروع التعدیل الدستوري، الذي سیخضع للإجراءات المقررة 
.138وذلك بحسب أھمیة وطبیعة التعدیلات المعتمدة

ةـاتمـخ
من خلال استعراضنا لأھم المحطات التي مرّ بھا تطور الدستور 

منذ الاستقلال إلى الیوم، یتبینّ لنا بوضوح أن مختلف النصوص الجزائري 
الدستوریة في الجزائر كتب لھا إما أن تولد في ظل أزمة أو تكون آلیة 

بین الحكومة 1962في عزّ أزمة صائفة 1963لتسویتھا، فقد وضع دستور 
س المؤقتة وقیادة الأركان، الأمر الذي تجلى في التجاذب الذي وقع بین المجل

جوان 19كما كانت حركة . التأسیسي والحكومة في وضع مشروع الدستور
وما ترتبّ عنھا من عزل رئیس للجمھوریة سببا مباشرا لتجاوز ھذا 1965

الدستور والاكتفاء بأمر مجلسي لتأطیر العلاقة بین مجلس الثورة والحكومة 
.لأكثر من عشر سنوات

بناء الدولة من القاعدة المنتھج من فقد كان تتویجا لإعادة 1976أما دستور 
جوان وتعبیرا عن العودة إلى الشرعیة 19قِبل السلطات المنبثقة عن حركة 
الآخر في منأى عن تعدیلات جزئیة كان أبرزھا الدستوریة، غیر أنھ لم یكن ھو 

، والتي میزّھا إقرار 1988أكتوبر 5في أعقاب حوادث 1988تلك المدرجة سنة 
وبعد ثلاثة أشھر من ذلك . یاسیة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطنيالمسؤولیة الس

كمؤطر لعملیة التحوّل الدیمقراطي التي 1989تم وضع دستور جدید في فیفري 
عرفتھا البلاد آنذاك، والتي تعطلت بسبب الأزمة السیاسیة والدستوریة التي عرفتھا 

1996مما جعل من التعدیلات الدستوریة لسنة ، 1992البلاد في بدایة سنة 

اعتبر الأستاذ عمار رخیلة أن الاشارة إلى وضع أحكام انتقالیة یثیر الریبة، أنظر یومیة الشروق -137
.2013/04/10المؤرخة في 

.2013أفریل 08من كلمة الوزیر الأول السید عبد المالك سلال عند تنصیبھ للجنة الخبراء في -138
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آلیة لتجاوز ھذه الأزمة وإعادة بناء الصرح المؤسساتي، الذي تجلى بالخصوص في 
. تبني الثنائیة البرلمانیة وازدواجیة التنظیم القضائي

كل ھذا لم یكن كافیا لتحقیق الاستقرار للنص الدستوري، الذي تواصل 
، وإعادة 2002إخضاعھ للتعدیلات الجزئیة بإدراج تمازیغت كلغة وطنیة سنة 

، ومرّة أخرى سیكون  النص 2008ترتیب السلطة التنفیذیة من الداخل سنة 
ظة على الدستوري موضع تعدیلات یراد لھا ھذه المرة أن تكون جذریة محاف

الثوابت، مواكبة للتحولات التي یعرفھا العالم العربي، خاصة على مستوى 
إعادة صیاغة النص الدستوري، على غرار ما یحدث في بلدان شمال إفریقیا 

. على الخصوص
ما أن أبرز ما نستنتجھ من استعراض تطور الدستور الجزائري، ھو ك

عداد مشروع أول دستور للبلاد بعد انتھاج أكثر الأسالیب الدیمقراطیة لإ
استرجاع السیادة الوطنیة مباشرة من خلال انتخاب مجلس وطني تأسیسي سنة 

، والاكتفاء باللجنة الفنیة ذات الاختصاص مع  اللجوء إلى استفتاء 1963
الشعب لوضع الدساتیر اللاحقة أو  لإقرار التعدیلات الجزئیة، مع تجاوز 

، ثم الاكتفاء بإقرار البرلمان 1989و 1988سنتي البرلمان أحیانا كما حدث
للتعدیلات الدستوریة بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، وھو ما تم انتھاجھ في 

.2008و 2002تعدیلي 


